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69818 ‐ تحريم بيع اللب

السؤال

ما حم بيع اللاب وشرائها ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

سبق ف جواب السؤال (69777) بيان تحريم اقتناء اللاب ، وأن من اقتن كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان ، إلا كلب

الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع ، فإنه يجوز اقتناؤها .

ثانياً :

وأما بيع اللاب ، فبيعها حرام ، ولو كان اللب مما يجوز اقتناؤه .

وقد وردت عن النب صل اله عليه وسلم أحاديث كثيرة ف النه عن بيع اللاب ، وه بعمومها تشمل جميع اللاب ، ما

يجوز اقتناؤه ، وما لا يجوز . فمن هذه الأحاديث :

1- روى البخاري (1944) عن ابِ جحيفَةَ رض اله عنه قَال : نَه النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم عن ثَمن الْلْبِ .

نَه لَّمسو هلَيه عال َّلص هال ولسنَّ را نْهع هال ضر ِارِينْصودٍ الاعسم ِبا ن2- وروى البخاري (2083) ومسلم (2930) ع

. ناهْانِ اللْوحو غرِ الْبهملْبِ وْال نثَم نع

نثَم نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نَه ) : ه عنهما قَالال اسٍ رضبع نب هدِ البع ن3- وروى أبو داود (3021) ع

الْلْبِ ، وانْ جاء يطْلُب ثَمن الْلْبِ فَاملا كفَّه تُرابا ) قال الحافظ : إسناده صحيح . وصححه الألبان ف صحيح أب داود .

4- وروى أبو داود (3023) عن أب هريرةَ رض اله عنه قال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( لا يحل ثَمن الْلْبِ ،

ولا حلْوانُ الْاهن ، ولا مهر الْبغ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألبان ف صحيح أب داود .
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قال النووي ف "شرح مسلم" :

" واما النَّه عن ثَمن الْلْب وكونه من شَر الْسب وكونه خَبِيثًا فَيدُل علَ تَحرِيم بيعه , وانَّه لا يصح بيعه , ولا يحل ثَمنه , ولا

قيمة علَ متْلفه سواء كانَ معلَّما ام لا , وسواء كانَ مما يجوز اقْتنَاوه ام لا , وبِهذَا قَال جماهير الْعلَماء منْهم ابو هريرة والْحسن

الْبصرِي وربِيعة والاوزَاع والْحم وحماد والشَّافع واحمد وداۇد وابن الْمنْذِر وغَيرهم . وقَال ابو حنيفَة : يصح بيع الْلاب

الَّت فيها منْفَعة , وتَجِب الْقيمة علَ متْلفها . وح ابن الْمنْذِر عن جابِر وعطَاء والنَّخَع جواز بيع كلْب الصيد دون غَيره . . .

. ادِيث " انتهحالا ذِهور ههميل الْجلود

وقال الحافظ :

" ظَاهر النَّه تَحرِيم بيعه , وهو عام ف كل كلْب معلَّما كانَ او غَيره مما يجوز اقْتنَاوه او لا يجوز , ومن لازِم ذَلكَ انْ لا قيمة

. ور " انتههمالْج كَ قَالبِذَلفه , وتْلم َلع

: "المغن" وقال ابن قدامة ف

. انَ " انتهلْبٍ كك يا , لاطلْبِ بْال عينَّ با ف بذْهالْم فخْتَللا ي "

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/36) :

" لا يجوز بيع اللاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو

رض اله عنه قال : ( نه رسول اله صل اله عليه وسلم عن ثمن اللب ومهر البغ وحلوان الاهن ) متفق عل صحته "

. انته

وقال الشيخ ابن باز :

. لب باطل" انتهبيع ال"

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/39) .

وقال الشيخ ابن عثيمين ف "الشرح الممتع" (8/90) :

" لا يجوز بيع اللب ، حت لو باعه للصيد ، فإنه لا يجوز " انته بتصرف .

ثانياً :
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هال َّلص هال ولسنَّ ره عنهما اال رض هدِ البع نابِرِ بج ن(4589) ع استدل من أجاز بيع كلب الصيد بما رواه النسائ

علَيه وسلَّم ( نَه عن ثَمن الْلْبِ والسنَّورِ الا كلْبِ صيدٍ ) .

وهذا الاستثناء ف الحديث : ( الا كلْبِ صيدٍ ) ضعيف .

. رْنذَا مبعد روايته للحديث : ه النسائ َقال

وقال السندي ف "حاشية النسائ" : ضعيف باتفاق المحدثين .

وقال النووي ف "شرح مسلم" :

نعا , ويرعب شْرِينع لْب قَتَلَهن كانًا ثَمنْسا مان غَرثْمنَّ عاد , ويلْب صلا كلْب اْن الثَم نع النَّه ة فارِدادِيث الْوحا الاماو "

. دِيث " انتهة الْحمئفَاقِ اّيفَة بِاتعا ضلّهَتْلافه فا اصِ التَّغْرِيم فن الْعرو بمن عبا

ثالثاً :

إذا احتاج إل اللب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا بالبيع ، جاز له أن يشتريه ، ويون الإثم عل البائع ، لأنه

باع ما لا يجوز له بيعه .

: (7/493) "المحل" قال ابن حزم ف

, هاعيتاب فَلَه اهيه إيطعي نجِدْ مي لَمو هإلَي طُرنْ اضا , فَامهرلا غَيو , ةياشم لْبلا كدٍ ويص لْبلا , لا كصلْبٍ اك عيب لحلا يو "

ةانَعصميرِ , وسالا دَاءفو , الظُّلْم فْعد ف ةِشْوالرك , هلَيع قَدَر َتم نالثَّم نْهنْتَزِعُ مي ، عائالْب َلع امرشْتَرِي حلْمل لالح وهو

. انته " قلا فَرو مالظَّال


